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صلاة القضاء
الجلسة 59 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

یم و الخوئالح دینمعالجةُ مقالة السی
لقد أسلفنا بأنّ الإجماع قد أزال الأداء عن فاقد الطهورین –وفقاً لتصریح المدارک: لا نعرف فیه خلافاً و کذل السید الحیم‐ و

نتفه فیفعل صدُق عنوانُ الصلاة علبانتفاء شرطه وحیث إنّ فاقد الطهاراتِ لا ی نتفمشروط ی له البعض بأن کل قد استدل
وجوب أداء المشروط بانتفاء شرطه.

الشرط العقل فلو انتف ،کالشرط العقل الشرط الشرع" :التال المبن لأنّ نَتقَب عل هذه الاستدلالیة بأنّها تَبتَن ونُلاحظ عل
لانتف المشروط فذل الشرع" و قد تَبنّاه الشیخ الأعظم مصرحاً أیضاً بأنّ المانع الشرع کالمانع العقل، بینما قد ناقشنا هذا

الاتّجاه فلا یضمحل المشروط باضمحلال شرطه دوماً إذ ربما یعتبر الشارع بقاء المشروط بدون شرطه نظیر زوال القبلة أو الفاتحة
أو القرائة أو... فبالتّال لا یعدّ الشرط أو المانع الشرعیین کالشرط و المانع العقلیین.

وعل امتدادِ تفیر الشیخ الأعظم قد صرح السید الخوئ أیضاً بأنّ انعدام الطهارة یساوي انعدام عنوان الصلاة مستدِّلا بروایة
التّثلیث ‐ الصلاة ثلاثة أثلاثٍ: ثُلث طَهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود»[1]‐ بینما قد أجبناه:

نف تاب و القبلة و ...، إذ إنّ ألسنةَ أمثالِ هذه الروایات لا تودعن لسان أدلة فاتحة ال فبأنّ لسان هذه الروایة لا تَختل :1. أولا
حقیقة الصلاة ‐کما زعمه الخوئ‐ بل تَستهدِف تحدیدَ جزئیة الطهارة و القبلة و الفاتحة و... بمعیارٍ واحد، فه تُضاه الروایات
التالیة: لا دین لمن لا عقل له، و لا صلاة لجار المسجد إلا ف المسجد، و لا علم لمن لا عمل له، و... فإنّها لا تُهدم الحقیقة بل تبین

الجزء الأساس لهذا العمل.

2. ثانیاً: لو اتّخذنا اتّجاه السید الخوئ –بأنّ الروایات قد نفتِ الحقیقةَ‐ لوقع التعارض دوماً ما بین دلیل: لا صلاة إلا بالفاتحة و
بین دلیل المصحح للصلاة، ولهذا قد لَفّقنا ما بین الطائفَتَین بأن أمثال دلیل لا صلاة إلا بالفاتحة و بالقبلة و... تُعدّ مطلقة بحیث

تَتوجب هذه الأجزاء سواء ف حالِ الاختیار و الاضطرارِ، ثم جائتِ الروایات المصححة للصلاة فأمضتِ الصلاةَ لدی حالة
النّسیان أو الجهل أو... فحسب، وبهذه العملیة قد وقع التّخصیص للروایة الأول –المطلقة حول لا صلاة إلا بالفاتحة و...‐ إذن

:قائلا یم حیث قد نطقد الحالسی رافقفالحق ی

«و بالجملة: لا فرق بين قوله تعال (اذٰا قُمتُم الَ الصلاة فَاغْسلُوا ۇجوهم..)[2] و قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور»[3] ف العموم
تحدید أجزاء الصلاة فحسب لا تحدید حقیقة عد، و إنّها تودلا الدلیلان مطلقان من هذا البالاختيار و الاضطرار (ف لحالت

الصلاة)»

دراسةُ نسبة "دلیل الصلاة لا تسقط" مع "دلیل لا صلاة إلا بطهور"
إنّ دلیل "الصلاة لا تسقط بحالٍ" تُعدّ حاکمةً عل سائر الأدلة نظیر "لا صلاة إلا بطهور" فإن الأول قد استوجب الأداء عل فاقد
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الطهورین و رفض التساقط نهائیاً، و حیث إنّ العرف المتشرع یطلق لفظةَ "الصلاة" حت عل عملیة الصلاة المفتقدة للطهارة
فسوف تَتفعل دلیل "الصلاة لا تسقُط" هنا أیضاً ‐رغم أن أغلب الروایات قد قصدتِ الصلاةَ الصحیح من لفظة الصلاة إلا أنّها لم

تُحدّد الحقیقةَ الشرعیة‐ و أما السید الخوئ الذي قد رفض جریانَ هذا الدلیل –الصلاة لا تسقط‐ مستدّلا بأنّ عنوانَ الصلاةَ لا
تَنطبِق عل فاقد الطهورین، فلا یستوجِب الأداء.

فلو خُلّینا و دلیل "الصلاة لا تسقط" لتوجب الأداء ولن الواقع أنّ الإجماعَ قد حذَف الأداء من فاقد الطهورین، فنتّخذ به.

 
دراسة نسبة "قاعدة المیسور" مع "دلیل لا صلاة إلا بطهور"

إنّ دلیل "لا صلاة إلا بطهور" یستدع بطلان الصلاةَ الأدائیة بلا طهارة بینما قاعدة المیسور تَستوجب الأداء بمقدار المقدور حت بلا
طهارة، فما هو الحل؟

إنّ القاعدة ه المهیمنةُ ف هذا الحقل فیتوجب الأداء عل فاقد الطهورین –بغض النظر عن الإجماع المذکور ف انتفاء الأداء‐
فإنّ القاعدة تَمتل أربعةَ أدلة : الإجماع و الاستقراء و الاستصحاب و البناء العقلائ، کذا قد استَنبطناها من 6 آیاتٍ کریمة و من
3 روایاتٍ و ه العمدة ف حجیتها، فنقول: لا شجار بین الأعلام بأنّ القاعدة فعالةٌ أکیداً ف الواجب المرکب الارتباط فلو تعذّر
جزء منه للزِمه الاستمرار ف تأدیة العمل، بینما قد حدث الشجار فیما لو تعذّر الشرط کالوضوء و التیمم، فهل تَجري القاعدة أم

لا؟[4] و قد تشلت آراء ف هذا المیدان:

:ح قائلا1. إن الشیخ الأعظم قد صر

«ولن الإنصاف: جريانها (قاعدة المیسور) ف بعض الشروط الت يحم العرف ‐و لو مسامحة‐ باتّحاد المشروط الفاقد لها مع
الواجد لها (فتصدق الصلاة فیتوجب الأداء) ألا تَرى: أنّ الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم ين فيها هذه

الشروط، كانت عند العرف ه (الصلاة) الت فيها هذه الشروط؟ فإذا تعذّر أحد هذه صدَق الميسور عل الفاقد لها (فتصدق
الصلاة عل فاقد الطهارة أیضاً) و لو لا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدّم. نعم، لو كان بين واجد الشرط و

فاقده تغاير كلّ ف العرف ‐ نظير الرقبة الافرة بالنسبة إل المؤمنة، أو الحيوان الناهق بالنسبة إل الناطق، و كذا ماء غير
الرمان بالنسبة إل ماء الرمان ‐ لم يجر القاعدة المذكورة (ک یعتق الافرة بدلا عن المؤمنة)[5]»

:قائلا ح المحقّق الاصفهان2. وقد صر

«ف صورة تعذّر الشرط:

1. فان أريد به الخصوصية المقومة للجزء، فلا استصحاب، لما مر من عدم انبساط الأمر عل الجزء بذاته، بل بما هو جزء و هو
الخاص.

2. و إن أريد به الخصوصية الدخيلة ف تأثير الأجزاء بالأسر، فلا ينبغ الاشال ف جريان الاستصحاب؛ لما مر من أن الشرائط
غير مرادة ف عرض إرادة المشروط، بل ينبعث عن إرادته ارادة الشرط. و القطع بزوال الارادة المتعلقة بالشرط لا يقتض القطع
بزوال الارادة النفسية المتعلقة بذات المشروط. فاستصحاب شخص وجوب المشروط بلا مسامحة أصلا مما لا ينبغ الارتياب

فيه[6]»



وإنّا قد دعمنا تفی المحقق الاصفهان فاستَنتَجنا بأ دخل للطهارة ف تحقق أجزاء الصلاة بل ه تُعط أثراً للأجزاء فقط ولهذا
قد أوجب المحقق الاصفهان الأداء عل فاقد الطهورین وفقاً للقاعدة، إذ شرطیة الطهارة لا تُعدّ مقومةً لجزئیة الصلاة فتجري

القاعدة و بینما بعض الشروط تُعدّ رکناً للصلاة کالسجود فلا تجري القاعدة فلا تصح الصلاة.

2 بینما السید الحیم قد حدّد القاعدةَ عل عمل الفقهاء نظیر قاعدة القرعة، فف المجالات الت قد طبق الفقهاء قاعدة القرعة أو
المیسور فنحن نسیر إثر مسارِهم و إلا فلا، فقال: «قاعدة الميسور الت لم ينعقد الإجماع عل مضمونها ف المقام.»

دراسة نسبة "قاعدة الغلبة" مع "دلیل لا تسقط الصلاة بحال"
إنّ نطاق قاعدة الغلبة موسعةٌ للغایة ‐کل ما غلب اله عل العبد فاله أول بالعذر‐ بحیث إنّها تَحم عل "دلیل الصلاة لا تَسقط"

بفلا تَنتَس ه تعالال عدّ مغلوباً من قبلإنّ العاجز عن الطهارات الثلاث ی ،قاعدة المیسور و سائر أدلة القضاء، فبالتال و عل
وضعیتُه الحرجة –وترکه للصلاة‐ إل الإنسان، ولهذا فلا أداء له و لا قضاء وفقاً للإجماع المذکور فلو انطلَق إل قطب الشمال،

أو احتُجِز ف السجن العنیف بلا وجود أي شی هناک، لتفعل ف حقّهما الدلیلان الإجماعُ و الغلبة.
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